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  بسم الله الرحمن الرحیم
  
  

الحمد Ϳ وحده والصلاة والسلام على نبینا محمد والھ وصحبھ       
  وبعد:

 ٣٧فقد صدر نظام الأوراق التجاریة بموجب المرسوم الملكي رقم م /     
ھـ والذي حدد أنواع الأوراق التجاریة وھي : ١١/١٠/١٣٨٣وتاریخ 
) ما  ٨٦إلى  ١وبین  في  المواد من (   -الشیك  -السند لأمر   -الكمبیالة 

في  یتعلق بأحكام الكمبیالة ، وأما السند لأمر فقد ذكر بعضا من أحكامھ
 أنھ) ٨٩ثم قرر في المادة (، ) وھي قلیلة  ٩٠و ٨٩و ٨٨و ٨٧المواد ( 

تسري أحكام الكمبیالة على السند لأمر بالقدر الذي لا تتعارض مع ماھیتھ 
أحكام السند لأمر على أحكام الكمبیالة ،  أغلبفي  النظام قد أحالف، وعلیھ 

في كثیر من الأحیان لمعرفة الحكم أو  ھاالرجوع إلى أحكاممما یوجب 
   . بعض الوقت والجھدكلف معھ یالإجراء النظامي ، وھذا قد 

ونظرا لوجود اختلاف في بعض الأحكام والإجراءات بین الكمبیالة      
، ولكثرة التعامل بالسند لأمر في بسبب طبیعة كل منھما  والسند لأمر

وكذلك التجار والتجاریة  مالیة الوقت الحاضر بین الشركات والمؤسسات ال
بدلیل أن أكثر سندات التنفیذ المقدمة لمحاكم التنفیذ بالمملكة عام  ادوالأفر
بنسبة وصلت  سندا ٤٥٣٣٤٣ھـ ھي سندات لأمر حیث بلغت ١٤٣٩
من مجموع السندات المقدمة ، في حین بلغ عدد الكمبیالات % ٦٧,٥

سندات المقدمة من مجموع ال% ٥,٢بنسبة وصلت  ٣٤٧٨٠المقدمة 
السند ھو منشور في موقع وزارة العدل ، وذلك لما یتمتع بھ حسب ما 

لأمر من مرونة وسھولة في الاستخدام بالإضافة إلى الضمانات المقررة لھ 
  نظاما.

كما  من أحكام الكمبیالة  وفقا لما ینطبق علیھبیان أحكامھ أحببت  فقد لذا     
التقریب لأھل الاختصاص ومن یحتاجھ من من باب ھو وارد في النظام 

  المتعاملین بھ  .

  



 

٣ 
 

  

  

  المنھج التالي : ي ذلكف وقد اتبعت 

وفقا  التي تتعارض مع ماھیة السند لأمروالأحكام المواد  دتاستبع -١
 ) .٨٩لما ورد في المادة (

مواد الأحكام على شكل فقرات متسللة حسب ترتیبھا في  تذكر -٢
لتي تسري علیھ من النظام في نھایة رقم المادة ا ذكر معالنظام 

 الفقرة . 
في النظام مع حذف  حسب وردھا الالتزام بعناوین ونصوص المواد  -٣

 المواد النادرة الوقوع أو القلیلة جدا لأجل الاختصار . الأحكام و
  
واسأل الله سبحانھ أن یجعل في ھذا العمل النفع والفائدة ، ومن     

  مشكورا ،،،بالتوجیھ خل علینا وجد ملاحظة أو تصحیحا فلا یب
  
  

   
  ٠٥٥٥١٥٣٩٨٨:  واتس       

  qwas13900@gmail.com: برید           
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  :إنشاء السند لأمر 

  یشتمل السند لأمر على البیانات الآتیة :  : -١
) شرط الأمر أو عبارة ( سند لأمر ) مكتوبة في متن السند وباللغة التي  أ         

  كتب بھا . 
  ) تعھد غیر معلق على شرط بوفاء مبلغ معین من النقود .  ب        
  ج) میعاد الاستحقاق .         
  د) مكان الوفاء .         
  ھـ) اسم من یجب الوفاء لھ أو لأمره .         
  ) تاریخ إنشاء السند ومكان إنشائھ . و        
   )٨٧( م ز) توقیع من أنشأ السند ( المحرر ) .         

  

  -نموذج سند لأمر مكتمل البیانات  -
  

        ھـ   ١٤٤٠:   /   /  الإنشاءتاریخ       

    :    مكان الإنشاء       

  ..........................................أتعھد بأن أدفع  بموجب ھذا السند لأمر : 

ً وقدره : ................  . ھـ ١٤٤٠في  تاریخ      /    /   .....................مبلغا
  ......... بمدینة :

 اسم محرر السند: ...........

  ............... توقیعھ :

                                                              العنوان : ............
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ً لأمر إلا في الأحوال الآتیة: -٢   السند الخالي من أحد البیانات السابقة لا یعتبر سندا

واجب الوفاء لدى الاطلاع  ) إذا خلال السند من میعاد الاستحقاق اعتبر أ        
  .علیھ

مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان إنشاء السند ) إذا خلا من بیان  ب        
ً للمحرر .  ً للوفاء ومكانا   ) ٨٨(م  مكانا

ج) إذا خلا من بیان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبین بجانب اسم         
  ) ٨٨( م المحرر .  

  .المحرریجوز اشتراط وفاء السند لأمر في موطن شخص آخر غیر مكان  -٣

  )٤ م(
ً فتكون العبرة عند الاختلاف  إذا كتب مبلغ السند - ٤ بالحروف وبالأرقام معا

   )٥( م .  بالمكتوب بالحروف
فتكون العبرة عند الاختلاف  ،بلغ عدة مرات بالحروف وبالأرقام إذا كتب الم - ٥

  )٥( م  بالمبلغ الأقل .
  )  ٦( م  اشتراط فائدة في السند لأمر یعتبر كأن لم یكن . - ٦
ً للالتزام  تتحدد أھلیة الملتزم بالسند - ٧ ً لنظام موطنھ ،  ولا یعتبر السعودي أھلا وفقا

  )  ٧( م ة سنة  . عشربالسند لأمر إلا إذا بلغ من العمر ثماني 

ً لنظامھ الوطني فإن التزامھ یظل مع ذلك   ٨ إذا كان الشخص ناقص الأھلیة وفقا
ً إذا وضع توقیعھ في إقلیم دولة یعتبره   )  ٧( منظامھا كامل الأھلیة .  صحیحا

التزامات القصر وعدیمي الأھلیة الناشئة من توقیعاتھم على السند لأمر ، تكون    -٩
  )٨( م ولو كان حسن النیة. في مواجھة كل حامل سند باطلة بالنسبة إلیھم فقط 

إذا حمل السند توقیعات أشخاص لیست لھم أھلیة الالتزام بھا أو توقیعات  -١٠
ة أو توقیعات لأشخاص وھمیین فإن التزامات غیرھم من الموقعین علیھ تظل مزور

  ) ٩( م صحیحة.
إذا حمل السند توقیعات لا تلزم لأي سبب آخر الأشخاص الذین وقعوا السند  -١١

لأمر أو الذین وقعت بأسمائھم فإن التزامات غیرھم من الموقعین علیھ تظل  
  ) ٩( م صحیحة  .

ً بموجب السند ،  نی امن وقع سند -١٢ ابة عن آخر بغیر تفویض منھ التزم شخصیا
  ) ١٠( م فإذا وفاه آلت إلیھ الحقوق التي كانت تؤول إلى من أدعى النیابة عنھ. 

  ) ١٠( م یسري  الحكم السابق على من جاوز حدود النیابة .  -١٣
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  : تداول السند لأمر بالتظھیر

  )   ١٢( م بالتظھیر  .  لأمریجوز تداول السند  ١٤

ً من كل شرط وكل شرط علق علیھ التظھیر یعتبر  -١٥ یجب أن یكون التظھیر خالیا
  ) ١٣( م كأن لم یكن . 

  ) ١٣( م التظھیر الجزئي باطل .   -١٦

ً على بیاض .   -١٧   ) ١٣( م یعتبر التظھیر للحامل تظھیرا
أو على ورقة أخرى متصلة بھ ویوقعھ المظھر  ذاتھ  یكتب التظھیر على السند -١٨
  ) ١٤( م . 

و یجوز أن یقتصر التظھیر ، یجوز ألا یكتب في التظھیر اسم المظھر إلیھ  -١٩
  ) ١٤ م(   - التظھیر على بیاض  -على توقیع المظھر 

إذا كان التظھیر على بیاض ، جاز للحامل : كتابة اسمھ أو اسم شخص آخر أو  -٢٠
  السند  من جدید أو أن یسلمھ إلى شخص آخر دون أن یملأ البیاض .أن یظھر 

  ) ١٤( م 

سوى المحرر فلیس لھ  –یضمن المظھر وفاء السند ما لم یشترط غیر ذلك  -٢١
  )    ١٥( م .  -اشتراط عدم ضمان الوفاء 

حظر تظھیر السند  من جدید  و لا یكون  - سوى المحرر  –یجوز للمظھر   -٢٢
ً بالضم   ) ١٥( م ان لمن یؤول إلیھ السند بتظھیر لاحق . ملزما

أنھ صاحب الحق فیھ  یعتبر حائز السند لأمر حاملھ الشرعي متى أثبت -٢٣
ً على بیاض . غیر  لتظھیرات   )    ١٦( م منقطعة ولو كان آخرھا تظھیرا

  )   ١٦( م كأن لم تكن .  تعتبرالتظھیرات المشطوبة   -٢٤

سند  نتیجة حادث ما فلا یلزم حاملھ بالتخلي عنھ متى إذا فقد شخص حیازة ال -٢٥ 
ً للأحكام السابقة إلا إذا كان قد حصل علیھ بسوء نیة أو أرتكب  أثبت حقھ فیھ وفقا

 . ً   ) ١٦( م في سبیل الحصول علیھ خطأ جسیما

  )  ١٧( م  .ینقل التظھیر جمیع الحقوق الناشئة عن السند لأمر -٢٦

  عبارة ( القیمة للتحصیل ) أو ( القیمة للقبض ) أو  إذا اشتمل التظھیر على -٢٧

میع الحقوق ( بالتوكیل ) أو أیة عبارة مماثلة تقید التوكیل ، فللحامل مباشرة ج
  )   ١٨( م ، و لا یجوز لھ تظھیره إلا على سبیل التوكیل . الناشئة عن السند 

   )   ٢٠( م بق لھ. التظھیر اللاحق لمیعاد الاستحقاق یرتب آثار التظھیر السا -٢٨
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  : الضمـــان الاحتیـــاطـي
، یجوز ضمان وفاء مبلغ السند لأمر  كلھ أو بعضھ من ضمان احتیاطي  -٢٩

  ) ٣٥(م ویكون ھذا الضمان من أي شخص ولو كان ممن وقعوا السند . 

ذاتھ أو على الورقة المتصلة بھ بأیة  الضمان الاحتیاطي على السند یكتب -٣٠
عبارة  تفید المعنى ، ویوقعھ الضامن ویذكر اسم المضمون وإلا اعتبر الضمان 

ً لمحرر السند .    /ب )٨٩و  ٣٦( م حاصلا

المكان الذي تم فیھ  یجوز إعطاء الضمان الاحتیاطي في ورقة مستقلة یبین فیھا -٣١
اطي في ھذه الحالة إلا قبل من صدر ولا یلتزم الضامن الاحتی ،ھذا الضمان 

  ) ٣٦( م لصالحھ الضمان . 

یلتزم الضامن الاحتیاطي على الوجھ الذي یلتزم بھ المضمون ولو كان الالتزام  -٣٢
ً لأي سبب غیر العیب في الشكل .    ) ٣٧( م الذي ضمنھ باطلا

إذا وفى الضامن الاحتیاطي السند آلت إلیھ الحقوق الناشئة عنھ وذلك تجاه   - ٣٣
  ) ٣٧( م مضمون وتجاه كل ملتزم نحوه  بموجب السند. 

  
  : الوفـــاء بالسند لأمر

  : زمــن الوفــاء  

  یجوز أن یحرر  السند لأمر ویستحق الوفاء :   -٣٤

  لدى الاطلاع . - أ   

  طلاع .بعد مدة معینة من الا -ب 

  بعد مدة معینة من تاریخ إنشاء السند . -ج 

  ) ٣٨(م في یوم معین .  -د 

  لا یجوز أن یشتمل السند لأمر على : -٣٥

  مواعید استحقاق أخرى  . - أ 

  ) ٣٨( م مواعید استحقاق متعاقبة ،  وإلا كان باطلا .   -ب 

  
  السند لأمر المستحق الوفاء لدى الاطلاع یكون واجبا الوفاء بمجرد تقدیمھ .  -٣٥

  )٣٩( م 
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المستحق الوفاء لدى الاطلاع خلال سنة من تاریخھ.  السندیجب أن یقدم  -٣٦
    ) ٣٩(م وللمحرر تقصیر ھذا المیعاد أو إطالتھ وللمظھرین تقصیره . 

دى الاطلاع قبل انقضاء ستحق الوفاء لالم محرر أن یشترط عدم تقدیم السند لل -٣٧
  )٣٩( م ، و یحسب میعاد التقدیم ابتداء من ھذا الأجل . أجل معین 

یجب تقدیم  السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معینة من الاطلاع إلى    -٣٨
  )  ٩٠( م المحرر خلال سنة من تاریخھ للتأشیر علیھ  بما یفید الاطلاع علیھ 

ً من المحرر ، وتبدأ مدة ا یجب أن یكون -٣٩ ً وموقعا لاطلاع ھذا التأشیر مؤرخا
  ) ٩٠(م .  من تاریخ التأشیر المذكور

 ،وجب إثبات امتناعھ بورقة احتجاج إذا امتنع المحرر عن وضع التأشیرة ،  -٤٠
  ) ٩٠( م ویعتبر تاریخ الاحتجاج بدایة لسریان مدة الاطلاع . 

المحرر لشھر أو أكثر من تاریخھ أو من تاریخ الاطلاع علیھ یقع  سند لأمرال -٤١  
  ) ٤١.( م استحقاقھ في مثل ھذا التاریخ من الشھر الذي یجب فیھ الوفاء 

إذا لم یوجد مقابل لذلك التاریخ في الشھر الذي یجب فیھ الوفاء وقع الاستحقاق  -٤٢
  )   ٤١( م في الیوم الأخیر من ھذا الشھر . 

ان الاستحقاق في أوائل الشھر أو وسطھ أو في أواخر الشھر كان إذا ك -٤٣
  ) ٤١.( م المقصود الیوم الأول أو الخامس عشر أو الأخیر منھ  

  

  : كیفیة الوفــاء

  ) ٤٣( م أن یقدمھ للوفاء في یوم استحقاقھ .  السند لأمرعلى حامل  -٤٤

ً بمثابة تقدیم  -٤٥ یعتبر تقدیم السند على إحدى غرف المقاصة المعترف بھا نظاما
  )    ٤٣( مللوفاء . 

ً علیھ  -٤٦ إذا وفى محرر السند قیمتھ جاز لھ طلب تسلمھ من الحامل موقعا
  )  ٤٤( م بالتخالص . 

لا یجوز  لحامل السند  الامتناع عن الوفاء الجزئي ،  و یجوز للمحرر أن  -٤٧
  ) ٤٤( م لب إثبات ھذا الوفاء على ذات السند  وإعطاءه مخالصة بذلك . یط

كل ما یدفع من أصل قیمة السند تبرأ منھ ذمة صاحبھ ومظھره وغیرھم من   -٤٨
  ) ٤٤( م الملتزمین بھ . 

  )٤٤( م  .عن القدر غیر المدفوع من قیمتھ على حامل السند أن یعمل الاحتجاج-٤٩
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  ) ٤٥( م على قبض قیمتھ قبل الاستحقاق .  لا یجبر حامل السند -٥٠

.         اق دون معارضة صحیحة برئت ذمتھمن وفى السند في میعاد الاستحق  -٥١
  ) ٤٥( م 

على المحرر أن یستوثق من انتظام تسلسل التظھیرات ، ولكنھ غیر ملزم  -٥٢
  ) ٤٥( م بالتحقق من صحة توقیعات المظھرین . 

إذا اشترط وفاء السند بنقد غیر متداول في المملكة وجب الوفاء بالنقد المتداول  -٥٣
  ) ٤٦( م فیھا حسب سعره یوم الاستحقاق . 

إذا تراخى المدین عن الوفاء في یوم الاستحقاق كان للحامل الخیار بین  -٥٤
ً بالنقد المتداول في المملكة حسب سعره في یوم  المطالبة بمبلغ السند مقوما

  )   ٤٦( م الاستحقاق أو في یوم الوفاء . 

 إذا لم یقدم السند للوفاء في یوم الاستحقاق جاز لكل مدین بھ إیداع مبلغھ لدى -٥٥
الجھة التي یعینھا وزیر التجارة والصناعة ویكون الإیداع على نفقة الحامل وتحت 

  ) ٤٧( م  مسئولیتھ .

تسلم الجھة المذكورة المودع وثیقة یذكر فیھا إیداع المبلغ وقدره وتاریخ السند   -٥٦
  )٤٧( م وتاریخ الاستحقاق واسم من حرر في الأصل لمصلحتھ . 

ین بالوفاء وجب على المدین تسلیمھ وثیقة الإیداع مقابل إذا طالب الحامل المد -٥٧
  وللحامل قبض المبلغ من الجھة المشار إلیھا بموجب ھذه الوثیقة . ،تسلم السند 

  )٤٧( م  

        .دإذا لم یسلم المدین وثیقة الإیداع إلى الحامل وجب علیھ وفاء قیمة السن -٥٨
  )٤٧( م 

  

  : المعارضـة فـي الوفـاء

إلا في حالة ضیاعھ أو تفلیس حاملھ  لأمر تجوز المعارضة في وفاء السند لا -٥٩
  ) ٤٨( م  أو حدوث ما یخل بأھلیتھ . 

وكان محررا من عدة نسخ جاز لمستحق قیمتھ أن یطالب  إذا ضاع السند -٦٠
  ) ٤٩( م بوفائھ بموجب إحدى نسخھ الأخرى . 

إحدى نسخھ الأخرى أن یجوز لمن ضاع منھ السند  ولم یتمكن من تقدیم  -٦١
ً بوفائھ بشرط :   یستصدر من الجھات التي یعینھا وزیر التجارة والصناعة أمرا

  . ً   )  ٥٠( م أن یثبت ملكیتھ  ، وأن یقدم كفیلا



 

١٠ 
 

یجوز لمالك السند الضائع الحصول على صورة منھا ، و ذلك بالرجوع إلى  -٦٢
  )  ٥٢( م من ظھر إلیھ السند . 

یلتزم كل مظھر بكتابة تظھیره على صورة السند  بعد التأشیر علیھ بما یفید   -٦٣
  ) ٥٢( م أنھ بدل مفقود . 

لا یجوز طلب الوفاء بموجب  الصورة  السابقة إلا بأمر من الجھة المختصة   -٦٤
  ) ٥٢( م التي یعینھا وزیر التجارة والصناعة وبشرط تقدیم كفیل . 

  ) ٥٢( م ت على مالك السند الضائع . تكون  جمیع المصروفا -٦٥

الوفاء في میعاد الاستحقاق بناء على أمر الجھة المختصة المشار إلیھا في  -٦٦
  ) ٥٣( م المواد السابقة یبرئ ذمة المدین .  

    الامتناع عن الوفـاء :
  الاحتجـــاج : 

مى    یجب على حامل السند أن یثبت الامتناع  عن وفائھ في ورقة رسمیة تس -٦٧ 
.   ولا یغني أي إجراء آخر عن ھذا الاحتجاج  -برتستو  –( احتجاج عدم الوفاء ) 

  )٥٤(م 

تحرر ورقة الاحتجاج بواسطة الجھة التي یعنیھا وزیر التجارة والصناعة    -٦٨
   )٥٤( .وذلك و فقا للنموذج والإجراءات المنصوص علیھا في المادة 

یجب عمل احتجاج عدم الوفاء عن السند لأمر المستحق وفاءه في یوم معین أو  -٦٩
بعد مدة من تاریخھ أو من تاریخ الاطلاع علیھ في أحد یومي العمل التالیین لیوم 

   )٥٥( م استحقاقھ . 

 –إذا كان السند مستحق الوفاء لدى الاطلاع وجب عمل احتجاج عدم الوفاء   -٧٠
  )   ٥٥ و ٣٩( م .   - سنة من تاریخهخلال 

لا یجوز لحامل السند  الرجوع على ضامنیھ إلا بعد تقدیمھ للمحرر لوفائھ   -٧١
  )٥٥( م وبعد عمل احتجاج عدم الوفاء. 

ً بذاتھ لتمكین  -٧٢ في حالة إفلاس محرر السند  یكون تقدیم حكم الإفلاس كافیا
   )٥٥(م الحامل من استعمال حقوقھ في الرجوع على الضامنین . 

یجوز للمحرر ولأي مظھر احتیاطي أن یعفي حامل السند من عمل احتجاج    -٧٣
عدم الوفاء عند مباشرة حقھ في الرجوع ، إذا ضمن السند وذیل بتوقیعھ شرط 

(م یة عبارة أخرى تفید ھذا المعنىالرجوع بلا مصروفات أو بدون احتجاج أو أ
٥٧(      
  )    ٥٧(م .في المواعید المقررة  د من  تقدیمھلا یعفى  الشرط السابق حامل السن -٧٤



 

١١ 
 

إذا كتب المحرر ھذا الشرط سرت آثاره على كل الموقعین ، أما إذا كتبھ أحد   -٧٥
   )٥٧(م  المظھرین أو أحد الضامنین الاحتیاطي سرت آثاره علیھ وحده .

   

  حقـــوق الحـــامل : 
  حــق الرجـــوع : 

ً بالتضامن نحو  محرر السند و ومظھره وضامنھ -٧٦ الاحتیاطي مسئولون جمیعا
  )  ٥٨(م  حاملھ ، وللحامل مطالبتھم منفردین أو مجتمعین دون مراعاة أي ترتیب .

   ) ٥٨(م .فى بقیمتھا تجاه المسئولین نحوهیثبت ھذا الحق لكل موقع على السند و -٧٧

، ولو كان  الدعوى المقامة على أحد الملتزمین لا تحول دون مطالبة الباقین  -٧٨
ً لمن وجھت إلیھ الدعوى ابتداء .   )  ٥٨(م التزامھم لاحقا

لحامل السند عند عدم وفائھ لھ في میعاد الاستحقاق الرجوع على صاحبھ  -٧٩
     )٥٩(م  ومظھریھ وغیرھم من الملتزمین بھ .

لحامل السند  حق الرجوع إلى ھؤلاء قبل میعاد الاستحقاق في  حالة إفلاس  -٨٠
    ) ٥٩(م محرر السند  . 

  لحامل السند مطالبة من لھ حق الرجوع علیھ بما یأتي :     -٨١
  ) أصل مبلغ السند غیر المدفوع .  أ       
   )٦٠(.) مصروفات الاحتجاج والاخطارات  ب       

  ند أن یطالب ضامنیھ بما یأتي : یجوز لمن وفى بس -٨٢
  ) كل المبلغ الذي وفاه .  أ    
    ) ٦١(م  ب) المصروفات التي تحملھا .     

ً للمطالبة بھ أن  لكل ملتزم طولب بسند -٨٣ على وجھ الرجوع أو كان مستھدفا
  )٦٢(ورقة الاحتجاج ومخالصة بما وفاهیطلب في حالة قیامھ بالوفاء تسلم السند مع 

یجوز لمن وفى قدرا من  قیمة السند أن یطلب من حاملھ إثبات ھذا الوفاء   -٨٤
على السند وتسلیمھ مخالصة بھ ، وأن یسلمھ صورة من السند  طبق أصل ، وأن 

ً لھ من استعمال حقھ في الرجوع على غیره بما وفاه.    یسلمھ ورقة الاحتجاج تمكینا

  )٦٢( م 

سند أو للقیام بأي إجراء متعلق بھا إلا في لا یجوز منح مھل للوفاء بقیمة ال -٨٥
 ٦٥و٦٤و ٥٩و منھا المذكورة في المادة   –الأحوال المنصوص علیھا في النظام 

     )٦٣(م .  - وكذا لو رضي الحامل بذلك



 

١٢ 
 

إذا حال حادث قھري لا یمكن التغلب علیھ دون تقدیم السند أو عمل الاحتجاج  -٨٦
  )٦٤(م  في المواعید المقررة لذلك ، امتدت ھذه المواعید . 

على حامل السند أن ینبھ دون إبطاء من ظھر لھ السند بالحادث القھري وفقا   -٨٧
  .)٦٤( ) و٥٦( للإجراءات المنصوص علیھا في المادتین 

متى زال الحادث القھري ، على حامل السند ـ دون إبطاء ـ تقدیمھ للوفاء   -٨٨
  )٦٤(م  وعمل الاحتجاج عند الاقتضاء .

ً محسوبة من یوم الاستحقاق ،   -٨٩ إذا استمر الحادث القھري أكثر من ثلاثین یوما
  )٦٤(م .جاز الرجوع على الملتزمین بغیر حاجة إلى تقدیم السند أو عمل الاحتجاج 

  لا یعتبر من قبیل الحادث القھري الأمور المتصلة بشخص حامل السند .  - ٩٠

   )٦٤(م 

إذا وافق استحقاق السند یوم عطلة رسمیة فلا تجوز المطالبة بوفائھ و لا القیام  - ٩١
  )٦٥(م .إلا في یوم العمل التاليبأي إجراء متعلق بالسند 

لا یدخل في حساب المواعید النظامیة أو الاتفاقیة المتعلق بالسند الیوم الأول   - ٩٢
    )٦٥(م  .ھ ما لم ینص النظام على غیر ذلكمن

  

  :      التدخل في الوفـاء

٩٣-   ً یجوز وفاء السند  من أي شخص متدخل لمصلحة أي مدین بھ یكون مستھدفا
  )  ٦٨.( م للرجوع علیھ 

یكون الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان یجب على من حصل التدخل لمصلحتھ  -٩٤
  )٧٢( م أداؤه . 

إذا رفض حامل السند الوفاء بالتدخل فقد حقھ في الرجوع على من كانت    -٩٥
   )٧٤(م  ذمتھ تبرأ بھذا الوفاء .

 یجب إثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على السند  یذكر فیھ من حصل -٩٦
  )٧٥(م  الوفاء لمصلحتھ .

بیان من حصل التدخل لمصلحتھ اعتبر الوفاء بالتدخل  إذا خلت المخالصة من  -٩٧
ً لمصلحة المحرر .    )٧٥(م حاصلا

  )٧٥(م  ن عمل للموفي بالتدخل . ایجب أن یسلم السند والاحتجاج  -٩٨ 
من حصل یكسب من وفى  سند بطریق التدخل جمیع الحقوق الناشئة عنھ تجاه  -٩٩

  )٧٦( م الوفاء لمصلحتھ وتجاه الملتزمین نحو ھذا الأخیر بموجب السند .



 

١٣ 
 

لا یجوز لھذا الموفي تظھیر السند من جدید وتبرأ ذمة المظھرین اللاحقین  -١٠٠ 
  )٧٦( م لمن حصل الوفاء لمصلحتھ . 

  
  : تعدد النسخ والصور والتحریف

ً ویجب أن  لأمر من نسخ متعددة یطبقسند الیجوز تحریر  -١٠١ بعضھا بعضا
  ) ٧٧(م یوضع في متن كل نسخة منھ رقمھ وإلا اعتبر كل نسخة منھ سندا مستقلا  .

  )٧٨م(بموجب إحدى نسخھ مبرئ للذمة .  وفاء السند - ١٠٢
ً لأصل السند بما یحملھ من    -١٠٣ ً  مطابقة تماما لحامل السند أن یحرر منھ صورا

  )٨٠(م  . تظھیرات أو أیة بیانات أخرى
ً على الوجھ الذي یجرى على  -١٠٤ یجوز تظھیر الصورة وضمانھا احتیاطیا

  )٨٠(م  الأصل ، ویكون للصورة ما للأصل من أحكام . 

إذا وقع تحریف في متن السند التزم الموقعون اللاحقون لھذا التحریف بما  -١٠٥ 
لمتن ورد في المتن المحرف ، أما الموقعون السابقون فیلزمون بما ورد في ا

  )٨٢(م  الأصلي. 

  

  : آثار إھمال الحامل ( السقوط )

لأمر  قبل محرره ومظھریھ وغیرھم سند القد الحامل حقوقھ الناشئة عن یف -١٠٦
  من الملتزمین   بمضي المواعید المقررة لإجراء ما یأتي : 

  أ) تقدیم السند  المستحق الوفاء لدى الاطلاع علیھ أو بعد مدة من الاطلاع . 
  ) عمل احتجاج  عدم الوفاء .  ب

ج) تقدیم السند للوفاء في حالة اشتمالھ على شرط الرجوع بلا مصروفات، أو  بدون 
     )٨٣(م  احتجاج  .

  

  : عدم سماع الدعـــوى

دون إخلال بحقوق الحامل المستمدة من علاقتھ الأصلیة بمن تلقى عنھ  -  ١٠٧
السند لأمر تجاه محرره   بعد مضي ثلاث  الكمبیالة  ،  لا تسمع الدعوى الناشئة عن

  )٨٤(م سنوات من تاریخ الاستحقاق . 

لا تسمع دعاوي الحامل ضد  المظھرین بعد مضي سنة من تاریخ الاحتجاج  -١٠٨
المحرر في المیعاد النظامي ،أو من تاریخ الاستحقاق إن اشتمل على شرط الرجوع 

  )٨٤(م  بلا مصروفات أو بدون احتجاج . 



 

١٤ 
 

لا تسمع دعاوى المظھرین بعضھم تجاه بعض  بعد مضي ستة شھور من   -١٠٩
     )٨٤(م  الیوم الذي وفى فیھ المظھر السند أو من یوم إقامة الدعوى علیھ . 

لا تسري المواعید المذكورة في المادة السابقة في حالة إقامة الدعوى إلا من  -  ١١٠
       )٨٥(م  یوم آخر إجراء فیھا . 

تسري ھذه المواعید إذا صدر حكم بالدین أو أقر بھ المدین في ورقة لا   -١١١
ً یترتب علیھ تجدید الدین .     ) ٨٥(م  مستقلة إقرارا

  وصلى الله على نبینا محمد ،،،
  

    
    

   

    

   
  
  

   

   

  
  

  

 


